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 ملخص البحث:

 تعتبر الأزمات المالية حلقة من سلسلة الأحداث التي تشهدها اقتصاديات دول العالم خلال السنوات الأخيرة

قمنا  اساليب وطرق علاجها باختلافها، وبحكم تخصصنا في المالية والبنوك تحيث تعدد ،الناميو بشقيه المتقدم

 .ة كمؤشر للإنذار المبكر للازمة المصرفي ،CAMELSنظام بإبراز اهمية في ورقتنا البحثية ، 

 .CAMELSالكلمات المفتاحية: الازمات المالية، مؤشرات الانذار المبكر، طريقة 

 مقدمة:

نفسها،  الأزمات ونوعية المقاربة زوايا بحسب وتختلف تتباين عدة، ومعان دلالات إلى الأزمة مفهوم يحيل    

ظاهرة مثيرة للقلق  تخصصنا في مجال المالية والبنوك، سنعالج موضوع الازمات المالية باعتبارهاوبحكم 

والاهتمام، ترجع أسباب ذلك إلى أن آثارها السلبية كانت حادة وخطيرة، هددت الاستقرار الاقتصادي والسياسي 

 مة على حد سواء نتيجة العولمة المالية. لكثير من الدول، إضافة إلى انتقال عدواها لتشمل دولا أخرى نامية ومتقد

 وإخضاعها البنوك أداء تقييم يعتبر لذلك ،الاقتصادي النظام في المصرفي القطاع يحتلها التي للمكانة ارنظو    

 التغيرات ولمواجهة البنك نشاط لاستمرار وضرورية أساسية عملية والمتابعة والإشراف الرقابة لعملية

 في ساهمت التي العوامل أحد البنوك كانت حادة مالية أزمة العالم شهد أن بعد خاصة، المستمرة والتحديات

 أداء للتقييمل ستعمي الذي CAMELS مؤشر  على الضوء تسليط إلى البحث هذا ويهدف  .وانتشارها تفاقمها

 تؤدي عاصفة لمشاكل تتعرض لا حتى مبكر وقت في الضعف نقاط باكتشاف الأخيرة هذه تسمح حيث البنوك،

 .يارهانها إلى

 نطرح إشكالية الدراسة، هدف تحقيق من نتمكن وحتى البحث لموضوع أهمية من ذكره سبق ما خلال من

 إشكالية هذا البحث:  :التالي النحو على الرئيسية البحث

 ؟لازمة المصرفية لحدوث ا التنبؤ ل CAMELSمؤشر في ما مدى مساهمة 

محاور على النحو  ثلاثةتأسيسا على الإشكالية المطروحة في هذا البحث، ارتأينا تقسيم هذا البحث إلى 

 :الآتي

 -CAMELSطريقة   - اليةزمات الملأبا المبكر في التنبؤ الإنذاردور مؤشرات 
 



  ؛المحور الأول: التأسيس النظري للازمات المالية 

  طريقة -المحور الثاني: مؤشرات الإنذار المبكر CAMELS -؛ 

  المحور الثالث: علاقة الازمة المصرفية بمؤشرات الانذار المبكر(CAMELS)   . 

 التأسيس النظري للازمات الماليةالأول:  حورالم

يد اضية للعدت المتعرضت الكثير من الدول سواء المتقدمة أو الناشئة منها ، وبدرجات متفاوتة  خلال السنوا

عينة أو نطقة ممومفاجئة في التوازنات الاقتصادية. كما شملت بعضها من الأزمات، والتي شكلت اختلالات حادة 

 .وقد تراوحت هذه الأزمات بين أزمة نقدية، بنكية...إلخ ،العالم كله

 

 المطلب الأول: مفهوم الأزمات المالية، أسبابها وتصنيفاتها

 .لدولديات االمباشر باقتصاتعد الأزمات المالية من أكثر المواضيع تداولا نظرا لطبيعتها وارتباطها 

 أولا: مفهوم الأزمات المالية وخصائصها

ناك فهها، لهناك عدة تعاريف للأزمة فكل باحث يعرفها حسب فهمه وتفسيره مفهوم الأزمات المالية:  -1

 ها:فها بأنرمن يع

"تلك التذبذبات التي تؤثر كليا أو جزئيا على مجمل المتغيرات المالية، حجم الاصدار، أسعار الأسهم      

والسندات، وكذلك اعتمادات الودائع المصرفية ومعدل الصرف، ولعلّ هذا الاختلاف في تقدير الظواهر الخاصة 

 . 1بالارتفاع والانخفاض يستلزم فترة طويلة لتفسيرها"

ا يعرّفها البعض الآخر بأنّها: "التدهور الحاد في الأسواق المالية لدولة ما أو لمجموعة من الدول، بينم     

والتي من أبرز سيماتها فشل النظام البنكي المحلي في أداء مهامه الرئيسية حيث أنّ تدهور قيمة العملة وأسعار 

الي إعادة توزيع الدخول والثروات فيها بين الأسهم ينجم عنه آثار سلبية على قطاع الانتاج والعمالة، وبالت

 . 2الأسواق المالية الدولية"

كما يمكن تعريفها بأنّها: "انهيار الأسواق المالية مصحوب بفشل عدد كبير من المنشآت المالية وغير      

 .3المالية، مع انكماش حاد في النشاط الاقتصادي الكلي"

من الخصائص تشترك فيها كل الأزمات مهما اختلف شكلها، هناك مجموعة خصائص الأزمة المالية:  -2

 :4يمكن أن نلخص بعضها فيما يلي

 ها؛ التعقيد والتشابك والتداخل في عناصرها وأسبابها وقوى المصالح المؤيدة أو المعارضة ل -

 المفاجأة واستحواذها على بؤرة الاهتمام لدى المنشآت والأفراد؛  -

 ا؛   نقص المعلومات وعدم دقته -

 يمثل مصدر الأزمة تحولا أساسيا في أحداث متشابكة ومتصارعة؛  -

 ابهتها فيع لمجتسبب في بدايتها صدمة ودرجة عالية من التوتر، مما يضعف امكانية الفعل المؤثر والسري -

 حينها؛ 

رعة، تسالماتصاعدها المفاجئ يؤدي إلى درجة عالية من الشك في البدائل المطروحة لمجابهة الأحداث  -

 نظرا لأن ذلك يتم تحت ضغط نفسي عالي، في ظل ندرة المعلومات أو نقصها؛ 

 صيريا؛ ماجبا تمثل الأزمة تهديدا لحياة الإنسان، وممتلكاته ومقومات البيئية فإن طبيعة مجابهتها و -

ر إطا يفتستوجب مواجهة الأزمات درجة عالية من التحكم في الطاقات والامكانيات وحسن توظيفها،  -

طراف ذات ن الأمناخ تنظيمي يتسم بدرجة عالية من الاتصالات الفعالة التي تؤمّن التنسيق والفهم الموحد بي

 العلاقة؛ 

لقرار، اتخاذ تشكل تهديدا للمبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام، الأمر الذي يضاعف من صعوبة ا -

 ويجعل من أي قرار ينطوي على قدر من المخاطر. 
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 ثانيا: تصنيف الأزمات المالية

هنا  لك، ونقدمفي ذ لقد اختلفت التصنيفات التي يمكن تقديمها للأزمة المالية باختلاف المعايير التي تستعمل

 أهم التصنيفات، وهي:

هذا المعيار يقسم الأزمات المالية حسب المرحلة التي تمر بها من النشوء إلى حسب دورة حياتها:  - 1

 :1الاختفاء، وهي

يلوّح  ما مبهم في هذه المرحلة تبدأ الأزمة بالظهور لأول مرة حيث يكون هناك شيءمرحلة الميلاد:  - 1-1

ذا إلى هيرجع في الأفق، وينذر بموقف غير محدد المعالم، أو الاتجاه أو الحجم أو المدى الذي سيصل إليه و

، وهنا لها ولدةاتساع نطاق المجهول في الأزمة، وغياب الكثير من المعلومات حول أسبابها وقوة الدفع الم

لحيلولة كفل ايسيصبح من الممكن اكتشاف العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى الأزمة، والتحضير والاستعداد بما 

 دون حدوثها. 

 ذ القرارطيع متخفيها يتعاظم الإحساس بالأزمة ويشعر بها الكثيرون، ولا يستمرحلة النمو والاتساع:  -1-2

داد لامت ضلا عن دخول أطراف جديدة إلى مجال الإحساس بالأزمة  سواءإنكارها نظرا لوجود ضغط مباشر، ف

 . مقوية لهاة والخطرها إليهم أو لخوفها من نتائجها، وهنا على متخذ القرار التدخل لإفقادها روافدها المحفز

 ل التيامع العوم: تصل الأزمة إلى هذه المرحلة عندما يخفق متخذ القرار في التعامل مرحلة الانفجار -1-3

حيث تنفجر  حركت الأزمة، والمتغيرات التي سببّت حدوثها، وفي هذه المرحلة تصل إلى أقصى قوتها وعنفها،

 مولدة طاقة ضخمة ذات أبعاد مختلفة، ويصعب حصرها وحتى قياس حجمها. 

دة يص من شعندما يتم مجابهة الأزمة بعد انفجارها، للتخفيف من أضرارها والتقلمرحلة التقلص:  -1-4

 آثارها، تبدأ في الانحصار والتقلص وتفقد جزءا هاما من قوة الدفع لديها. 

و دة لها، أع المولتصل الأزمة إلى هذه المرحلة عندما تفقد بشكل شبه كامل قوة الدفمرحلة الاختفاء:  -5 -1

إلا  ديث عنها،ي الحياتها التي تنتمي إليها، ومن ثمّ تتلاشى مظاهرها وينتهي الاهتمام بها ويختفلعناصرها وجزئ

 باعتبارها حدثا تاريخيا قد انحصر وانتهى.

 : 2: وفقا لهذا المعيار هناك أنواع مختلفة للأزمة المالية منهاحسب طبيعتها - 2

 دلة لهذهمة العااع أسعار الأصول ارتفاعا يفوق القيتنجم هذه الأزمة كنتيجة لارتفأزمة سوق المال:  -2-1

تحقيق  اء هوالأصول وبصورة غير مبررة، وهذا الارتفاع يعرف بظاهرة الفقاعة، أي عندما يكون الدافع للشر

النوع  ث هذاالربح الذي ينجم عن ارتفاع الأسعار، وليس عن قدرة هذه الأصول على تحقيق الدخل. وعليه يحد

 ي التراجعفسعار دما يتعاظم الاتجاه نحو بيع الأسهم )التي تعبرّ عن هذه  الأصول(، فتبدأ الأمن الأزمات عن

و أعة واحدة ل صناوالهبوط، وتحدث حالة الانهيار، وتمتد آثار ذلك إلى أسعار الأسهم الأخرى، وهذه الآثار تشم

 ربما تمتد أيضا إلى الصناعات الأخرى. 

سحب  لطلب علىا في االأزمة عندما يواجه البنك ارتفاعا مفاجئا وتزايدا كبير تنجم هذه الأزمة البنكية: -2-2

ع ذه الودائمن ه الودائع، والتي يستخدمها البنك عادة  في عمليات الاقراض والتشغيل مع احتفاظه بنسبة محددة

 الكبير فيوفاجئ الملتلبية طلبات السحب المعتاد. وبالتالي يواجه البنك أزمة حقيقية عندما يتجاوز الارتفاع 

فاقم هذه ما تتالطلب على سحب الودائع النسبة المعتادة للسحب، وتعرف الأزمة هنا بأنّها أزمة سيولة. وعند

ة مة البنكيالأز الأزمة وتمتد للبنوك الأخرى تصبح أزمة بنكية في الدولة        أو مجموعة الدول. وقد تكون

ية طلبات لى تلبعإعطاء القروض ومنحها للزبائن تخوفا من عدم القدرة أزمة ائتمان أي عندما تمتنع البنوك عن 

 السحب أو لظرف ما طارئ. 

تنجم هذه الأزمة عند حدوث تغيرات أزمة العملة أو أسعار الصرف )أزمة ميزان المدفوعات (:  -2-3

ة دورها كمخزن سريعة وكبيرة في أسعار الصرف وبصورة تؤدي إلى تأثير جوهري في قدرة العملة على تأدي

للقيمة أو وسيط للتبادل. وتحدث هذه الأزمة عندما تقوم السلطات النقدية باتخاذ قرارات تقضي بخفض سعر 

العملة كنتيجة لعمليات المضاربة، وقد يقود الأمر إلى انهيار جوهري لسعر العملة. ومع أن القرارات المتعلقة 

ذها السلطات النقدية للدولة بصورة طوعية، غير أنّ هذه بتعويم العملة أو خفض سعر صرفها هي قرارات تتخ

القرارات تكون قرارات مهمة وجوهرية في كثير من الظروف، وخصوصا في حالة قصور تدفقات رأس المال 
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الأجنبي أوفي حالة وجود تزايد في التدفقات الخارجية. كما يؤدي هذا النوع من الأزمات إلى تأثيرات على 

 وإلى تباطؤ النمو الاقتصادي والانكماش، كما يؤدي إلى الكساد. القطاعات الأخرى، 

 ثالثا: أسباب الأزمات المالية  

لا يمكن إرجاع الأزمات المالية إلى سبب محدد بعينه بل هناك جملة من الأسباب تتظافر في آن واحد       

 : 1لإحداث أزمة مالية، يمكن تلخيص أهمها في

ببة رجية المسر الخاتعتبر التقلبات في أسعار الفائدة العالمية أحد المصادكلي: عدم استقرار الاقتصاد ال -1

ول صة في الدشر خاللأزمات المالية، فهي تؤثر على تكلفة الاقتراض وتؤثر على تدفقات الاستثمار الأجنبي المبا

قتصاد وى الاعلى مستالنامية. ضف إلى أنّ التقلبات في أسعار الصرف الحقيقية تعتبر من مصادر الاضطرابات 

الناتج  تصاديالكلي حيث لعبت دورا مباشر أو غير مباشر في حدوث العديد من الأزمات. كما أنّ الركود الاق

 عن ارتفاع مستويات الأسعار يعتبر سببا مباشرا لحدوث خلل في التبادل التجاري. 

الخارج  وال منالكبيرة لرؤوس الأمشغل التوسع في منح الائتمان والتدفقات  اضطرابات القطاع المالي: -2

ح ع الانفتااكب موانهيار أسواق الأوراق المالية القاسم المشترك الذي سبق حدوث الأزمات المالية، والذي يتو

 الاقتصادي، التجاري والتحرير المالي غير الوقائي وغير الحذر. 

ح ث يؤدي التوسع في منومن بوادر هذا الاضطراب هو عدم تلاؤم أصول وخصوم البنوك، حي      

در اظ بقالقروض إلى مشكلة عدم التلاؤم والمطابقة بين أصول وخصوم البنوك خصوصا من جانب عدم الاحتف

من  ثر جاذبيةية أككاف من السيولة لمواجهة الالتزامات الحاضرة والعاجلة في فترات تكون أسعار الفائدة العالم

 ، مما يغري البنوك المحلية بالاقتراض من الخارج.أسعار الفائدة المحلية وسعر الصرف الثابت

كار الاحتمثل الاستغلال والكذب والشائعات والغش والتدليس و انتشار الفساد المالي والأخلاقي: -3

 يستطيعون ما لاوالمعاملات الوهمية، وهذه الموبقات تؤدي إلى الظلم، وهو ما يقود إلى تذمّر المظلومين عند

م، كما قروضهوقود إلى تذمر المدينين وحدوث الثورات الاجتماعية عند عدم سداد ديونهم تحملها، وبالتالي ي

عبود هو م أصبحت المادة هي سلاح السيطرة السياسية واتخاذ القرارات السيادية في العالم، وأصبح المال

 الماديين.

مة تجارة ر منظوويعمل في إطايقوم النظام البنكي الربوي على نظام الفائدة أخذا وعطاء نظام الفائدة:  -4

لقروض ئدة على االفا الديون شراءا وبيعا ووساطة، وكلما ارتفع معدل الفائدة على الودائع، كلما ارتفع بذلك معدل

لمقترضين اعلى  الممنوحة للأفراد والشركات، والمستفيد هنا، هو: البنك والوسطاء الماليون بينما يقع العبء

 ستهلاك أو لأغراض الانتاج.سواء كان القرض لأغراض الا

و أدة أعلى، عر فائيقوم النظام المالي والبنكي التقليدي على نظام جدولة الديون بسنظام جدولة الديون:  -5

ي عجز ض الذاستبدال قرض واجب السداد بقرض جديد بسعر فائدة مرتفع، وهذا يلقي أعباء إضافية على المقتر

 ة أعلى، وهذا ما قد يقوده إلى العجز عن السداد. عن دفع القرض الأول، بسبب سعر فائد

تي لمالية الاشتقات يقوم النظام المالي العالمي ونظام الأسواق المالية على نظام المالمشتقات المالية:  -6

لية بادلات فعأي م تعتمد اعتمادا أساسيا على معاملات وهمية ورقية شكلية تقوم على احتمالات، ولا يترتب عليها

وم على ها يقوالخدمات، فهي عينها المقامرات والمراهنات التي تقوم على الحظ والقدر، بل أنّ معظم للسلع

 ائتمانان من البنوك بشكل قروض. وتحدث الأزمة عندما تطرأ مستجدات غير متوقعة.

ي لتلية وامن الأسباب كذلك سوء سلوكيات مؤسسات الوساطة الماسلوكيات مؤسسات الوساطة المالية:  -7

الذي وتقوم على إغراء الراغبين )محتاجي القروض ( مع تطبيق عمولات عالية في حالة وجود المخاطر، 

 يتحمل تبعاتها المقترض في الأخير. 

 د، من أهمون رصييعتبر التوسع والافراط في تطبيق نظام بطاقات الائتمان بدوسائل الدفع الإلكترونية:  -8

نية ن مديوتكاليف عالية، حيث عندما يعجز صاحب البطاقة عن سداد ما عليه مالأسباب نتيجة تحمل صاحبها 

 زيد له في سعر الفائدة، وهكذا حتى يتم الحجز عليه أو رهن سيارته أو منزله...إلخ.

 :المطلب الثاني: المؤشرات الاقتصادية للأزمات المالية وآثارها
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ل ا يتصملتنبؤ بقرب حدوث أزمات مالية منها توجد بعض المؤشرات التقليدية التي يمكن من خلالها ا

ف من لك للتخفية، وذبالسياسات الاقتصادية الكلية ومنها ما يتعلّق بالخصائص الهيكلية للأسواق المالية والنقدي

 حدةّ أثارها.

 أولا: المؤشرات الاقتصادية للأزمة المالية: 

جتها معال بالطبع لا توجد مؤشرات واضحة للدلالة على حدوث الأزمات مستقبلا بشكل يقيني، وإلا أمكن

 ؤ بتزايدف تنبّ بمجرد ظهورها، ومن ثمّ إمكانية تجنبها، بل هناك مجموعة من المؤشرات الدالة فقط على  مواق

لمتغيرات موعة االمبكر"، أي  تحديد مجمخاطر التعرض للأزمات، والمنهج الشائع للاستخدام هو نظام "الانذار 

هذه  راقبةالاقتصادية التي يختلف سلوكها في الفترة التي تسبق الأزمة عن سلوكها المعتاد، فمن خلال م

 المتغيرات يمكننا التنبؤ بوقوع الأزمة ولو نسبيا.

الأزمة، فإذا كان يتسع نطاق المتغيرات، ويتوقف اختيار بعضها دون البعض الأخر، على فهم أسباب      

الاعتقاد السائد أن أسبابها مالية، فسوف يعتمد على العجز المالي، الاستهلاك الحكومي، الائتمان البنكي للقطاع 

العام ... وغيرها، أما إذا كان يعتقد أن مشكلات القطاع الخارجي مسؤولة أكثر من غيرها عن الأزمات، فإن 

سعر الصرف الحقيقي، ميزان الحساب الجاري، تغيرات معدل الأولوية سوف تعطى لمؤشرات أخرى مثل: 

 . 1التبادل الدولي، تفاوت أسعار الفائدة المحلية وغيرها

ويمكن تصنيف أهم المؤشرات الاقتصادية الدالة على إمكانية تعرض دولة ما لأزمات في سوق       

 :2الأوراق المالية والعملات في صنفين هما

 الاقتصادية الكلية؛ التطورات في السياسة  -

 الخصائص الهيكلية للسوق.  -

 : ومن بينها: المؤشرات المتصلة بالسياسة الاقتصادية الكلية - 1

 ارتفاع معدلات البطالة؛  -

 ارتفاع معدل الفائدة على الودائع والقروض المحلية؛  -

 ارتفاع معدل التضخم والمستوى العام للأسعار؛  -

 المنتجة إلى اجمالي قيمة القروض المحلية؛  ارتفاع نسبة القروض غير -

 انخفاض قيمة الاحتياطي النقدي من العملات الحرة؛  -

 انخفاض نسبة النمو الاقتصادي بتراجع الناتج المحلي الاجمالي بعد ثبات استقراره؛  -

 . ارتفاع الرقم القياسي للعجز في الحسابات الجارية إلى اجمالي الناتج المحلي الاجمالي -

 المؤشرات المتصلة بالخصائص الهيكلية للأسواق النقدية والمالية:  - 2

 تسرب الضعف إلى الجهاز الإداري المنوط به الاشراف على أسواق المال وقطاعات البنوك؛  -

 ض القوائمند عرعغياب الشفافية والإفصاح اللتان يستلزمهما التطبيق السليم لمعايير المحاسبة الدولية  -

ل هذه للمؤسسات الاقتصادية، مما يحجب عن المستثمرين الظروف التي تساعدهم على تقسيم أصوالمالية 

 المؤسسات، وبالتالي أسواق المال وقطاعات البنوك بصورتها الحقيقية؛ 

لية بسبب الما ارتفاع حجم الديون الخارجية قصيرة الأجل لما لهذه الديون من آثار سيئة على القطاعات -

ساهم في ة، ويإلى الدولة وخروجها منها، مما يساهم في خلخلة عنصر الملاءة للمؤسسات المالي سهولة دخولها

 عرقلة قطاع البنوك عن أداء وظائفه التمويلية؛ 

ق لأسواسيطرة بعض المؤسسات على الأسواق المالية، وما ينجم عن ذلك من سهولة تحكمها في هذه ا -

 دخولا إليها وخروجها منها؛ 

 تغلبّ سيطرة صناعات معينة على سوق الأوراق المالية؛  -

 انخفاض الاكتتاب في أسواق الأوراق المالية. -

 

 

 ثانيا: آثار الأزمات المالية 
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يؤدي حدوث كل أزمة إلى خلق جملة من الآثار والتي تختلف باختلاف حدةّ الأزمة واتساعها، نوجز      

 : 1البعض منها، فيما يلي

 اش اقتصادي حاد في الدول التي تعرضت لهذه الأزمة؛ حدوث انكم -

 تناقص التدفقات الرأسمالية إلى هذه البلدان؛  -

 ارتفاع درجة مخاطر الاستثمار في الأسواق المالية؛  -

 زيادة النفقات من أجل انقاذ النظام المالي المتدهور؛   -

 افلاس المنشآت المالية والمخاطر الناجمة عن ذلك؛  -

 زيـادة عدوى انتقال هذه الأزمة إلى البلدان الأخرى؛  -

 ضياع مدخّرات المودعين ومنه النقص في ثرواتهم؛  - 

 ضعف الثقة في النظام البنكي باعتباره وسيطا بين المدخّرين والمستثمرين؛ - 

كثير من أن ال توقف الكثير من المشاريع التي تعتمد في تمويلها على المنشآت المالية المتعثرة، كما - 

س معدل إفلا يرتفعفالشركات العاملة لن تجد التسهيلات الائتمانية المطلوبة للحصول على متطلباتها التمويلية، 

 الشركات، مما يؤدي إلى ارتفاع البطالة؛ 

ي الاقتصاد لنظامتباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي وانخفاض قيمة الأصول الرأسمالية، مما يدخل ا -

 معضلة، خصوصا عندما تستخدم هذه الأصول كضمان للقروض البنكية؛  في

ع أو لودائحدوث عجز في الميزانية العامة للدولة، خصوصا عندما تتدخل الحكومات في التأمين على ا -

 تتحمل مسؤولية الوفاء بها؛ 

ي فر مباشرة و غيباشرة أعدم ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني، فإذا كانت لديهم استثمارات م -

لى لي يؤدي إبالتاومحافظ الأوراق المالية، فإنّهم يسارعون إلى سحبها، مما يشكل ضغطا على العملات الأجنبية، 

 تدهور أو إلى انهيار قيمة العملة الوطنية في بعض الأحيان. 

 – CAMELS طريقة -المحور الثاني: مؤشرات الإنذار المبكر 

 رأس المال من أهم المعايير المستخدمة في تقييم البنوك كالتالي :يعتبر معيار كفاية 

 لذي اقرته لجنةاالرقابة  بمبدأ عملا العاملة، وذلك لفروعها داخلي وتصنيف تقييم في المركزية البنوك تطبقها

 يتم أن بلق لماليا موقفها حقيقة على ويقف بنفسه نفسه بتقييم مصرف يقوم كل بازل على البنوك، وهذا حتى

 السلطة النقدية. بواسطة تقييمه

 CAMELS  طريقة وتطور نشأةالمطلب الاول: 

 حيث تعد الأمريكي، الفدرالي البنك طرف منمن طرف  1980في بداية عام (CAMEL)بدا استخدام طريقة 

 ، وذلك بسبب (EWS)المبكر  الإنذار معايير استخدمت التي الدول أوائل من الأمريكية المتحدة الولايات

 ، ولقد اثارت نتائج التحليل الذي اجراه البنك1929عام  منذ أمريكا لها تعرضت التي المصرفية الانهيارات

 المالية سلامة الأوضاع قياس في الطريقة هذه مصداقية حول الأسئلة من العديد الأمريكي الفدرالي الاحتياطي

 أوجه فيكشف هذه الطريقة استخدام أظهرها التي النتائج أن إلى الاقتصاديون المحللون توصل وقد للمصارف،

 الإحصائي التحليل فيها التي استخدم النتائج من أفضل كانت المصرفية سلامتها تحديد ومدى بالمصارف الخلل

 قبل بالبنك المخاطرة درجة تحديد الطريقة على هذه قدرة أيضا الدراسات أثبتت كما متبعا، كان الذي التقليدي

 النتائج هذه نشر بضرورة والمحللين من الباحثين الكثير طالب فقد ولذلك ، والأسعار السوق آلية عبر كشفها

 المخاطر ذات البنوك مع التعامل واختيار في تقييم مقدرتهم تحسين وبالتالي الحقائق تمليكهم بغرض للجمهور

 البيانات ضمن(CAMEL)معيار تحليل نتائج ضرورة تضمين الباحثين هؤلاء الأفضل ورأى والأداء الأقل

 انضباط فرض على يساعد الشفافية من عالي قدر تحقيق للجمهور وبالتالي البنك عنها يفصح التي السنوية المالية

 . 2المصرفية للرقابة الثانية بازل لجنة مقررات عليها تقوم التي الأساسية الدعامات أحد وهو السوق

 استخدام بدأ وقد تصنيفها، درجة البنوك ومعرفة تقييم في المستخدمة المعايير أهم من CAMEL معيار يعتبر

ي الاحتياط البنك فيها بما الأمريكية المتحدة في الولايات رقابية جهات خمس ، بواسطة1979عام  المؤشر هذا

 السلطات تمكنت أن إلى بالنتائج، ويمدها البنوك بتصنيف يقوم الفدرالي الاحتياطي البنك ظل  فيدرالي، حيثال
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 ثلاثة إلى البنوك انهيار في العدد قل ،حيث 1998 سنة في حدوثه قبل المصرفي بالانهيار التنبؤ من الرقابية

 .1فقط بنوك

وهي ،  CAMELS، فأصبحت الكلمة  هي  s، حرف CAMELوقد اضيف في السنوات الاخيرة الى كلمة  

هذا المخطر،  نظرا لاستفحال  SENSITIVITY to MARKET RISKSتعني الحساسية لمخاطر السوق 

 .2وتعني ايضا عند البعض بانظمة الرقابة الداخلية، ويبدو ان ذلك مسايرة لتطورات اتقاقية بازل

 توجيه هي الرائدة المالية والمؤشرات المبكر الإنذار نظم ومهمة البنوك أنشطة في عديدة مخاطر هناك

 لمنع وقائية إجراءات اتخاذ في السياسات واضعي يساعد الأخيرة لهذه بكرالم المخاطر.  والاكتشاف لهذه النظر

 هذه لتجنب إمكانية هناك تكن لم إذا ممكن حد لأدنى الخسائر بتقليل عليها المترتبة الآثار من الحد حدوثها أو

 .3المخاطر

 مكونات هذا النظام المطلب الثاني: 

 : لعناصر فياللبنك ،وتتمثل هذه  والتشغيلية المالية الظروف يتكون من ستة عناصر تعمل على تقييم وتصنيف

 ؛Capital adequacy  مال رأسال كفاية

 ؛Assets Qualityالاصول  نوعية

 ؛Management Qualityالإدارة  نوعية

 ؛Earnings Performanceاداء الربحية 

 .Liquidityالسيولة 

 . SENSITIVITY to MARKET RISKSالحساسية لمخاطر السوق 

 ذلك ولتوضح ةالكلي البنك ومخاطر نشاطاته تعقيد البنك ودرجة حجم بالاعتبار يؤخذ العناصر هذه تقييم وعند

 وهي: مكونات هذا النظام أهم نستعرض

 كفاية راس المال:  -1

 بين التوازن من نوع تحقيق في البنك وإدارة املاك يستخدمه التي الطرق المال رأس كفاية تعني

 ثاليتهم أو المال رأس كفاية فان الفنية الناحية المال، ومن رأس وحجم البنك يتوقعها التي المخاطر

 كالبن ربحية إلى ويقود الودائع جذب إلى ويؤدي المخاطر يقابل أن يستطيع الذي المال رأس تعني

 نموه. ثم ومن

 مقدرة الى وكذلك البنك لدى المخاطر وحجم طبيعة مع يتناسب مال يحتفظ برأس أن بنك كل من يتوقع حيث 

 والمخاطر السوق، مخاطر القروض من كل أثر أن حيث المخاطر، وضبط قياس ومراقبة تعريف، على البنك

 هي المخاطر وحجم تنوع وان المال، رأس تقييم عند الاعتبار في يؤخذ أن يجب المالي على الوضع الأخرى

 أكبر رأس المال حجم يكون أن يمكن الذي المدى وكذلك به يحتفظ أن يجب الذي المال رأس مستوى التي تحدد

 .4المطلوب الأدنى الحد من

 البنوك،مثل التي تواجه المالية وتكمن اهمية كفاية راس المال في انها تأخذ بعين الاعتبار المخاطر

   .5الفائدة ومخاطر أسعار ومخاطر الائتمان الصرف أسعار مخاطر

 : 6ويكون التصنيف كما يلي

 راس مال قوي بالنسبة الى حجم المخاطر لدى البنك؛يعني  -

 يعني راس مال مرضي مقارنة بحجم المخاطر لدى البنك؛ -

 يعني راس مال اقل من مرضي ولا يدعم بشكل كامل مخاطر البنك: -

الحد  يد عنان هذا التصنيف يبن الحاجة الى تحسين مستوى راس المال حتى ولو كان مستوى راس المال يز

 قرر؛الادنى الم
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تطلب يعني نقص في راس المال، وفي ضوء حجم المخاطر لدى البنك فان مستقبل البنك مهدد مما ي -

 الدعم من المساهمين او مصادر خارجية اخرى؛

ية يعني نقص كبير في راس المال مما يهدد البنك ويتطلب دعم فوري من المساهمين او ا -

 مصادر خارجية اخرى. 

 جودة الاصول او الموجودات: -2

 هما المحفظة مؤشرين خلال من تقاس والتي المالية الأوراق محفظة نوعية خلال من الأصول جودة تحليل يتم

 يتضمن تحليل والذي المالية الأوراق محفظة ترتيب نظام وكذلك الديون، عن التخلي وسياسة المخاط ذات

 تبين جودة حيث الثابتة الموجودات وأخيرا ، المحفظة مخاطر مستوى تقييم في البنك سياسة وتقييم الميزانية

 من الميزانية، وبالتالي خارج العمليات وكذلك الثابتة والأصول والاستثمارات القروض مخاطر مستوى الأصول

 الأخذ مع جودة الأصول لتقييم وذلك المخاطر، ومراقبة وقياس تعريف على القدرة للبنك يكون أن المفروض

 :1يلي فيما تتمثل معايير أخرى إلى بالإضافة تحصيلها، في المشكوك للديون المؤونات مستوى الاعتبار بعين

 المؤسسة؛ سمعة - 

 الإستراتجيةالمتبعة؛ - 

 المالية؛ المؤسسة طرف من المحققة العمليات حجم -

 مخاطرها؛ وإدارة القروض تسيير إجراءات واحترام انضباط -

 والاستثمارات؛ القروض محفظة نوعية -

 .الداخلي المراقبة ونظام الإدارة نظام نوعية -

 :2ويأتي تصنيف الموجودات كما يلي

قارنة يفة ميعني نوعية موجوداته قوية، وادارة قوية للقروض، المشاكل معروفة ومحدودة والمخاطر طف -

ية اتدعي بحجم راس المال ومقدرة ادارة البنك، حيث ان نوعية الموجودات في مثل هذا البنك لا تس

 رقابي؛اهتمام 

صنيف تتعني ان نوعية الموجودات مرضية وكذلك بالنسبة الى ادارة القروض، حيث ان مستوى وحدة  -

نسجم اطر يالقروض والمشاكل الاخرى تحتاج الى اهتمام محدود من قبل السلطات الرقابية، )حجم المخ

 وحجم راس المال ومقدرة الادارة(؛

اج ى تحتيعني ان نوعية الموجودات والمخاطر الاخر ان نوعية الموجودات والادارة اقل من مرضية، -

لمخاطر ارة االى اهتمام من قبل السلطات الرقابية وهناك حاجة ماسة لتحسين مستوى ادارة القروض واد

 من قبل الادارة ) اتجاه تصنيف الديون يكون ثابت او قابل للتدهور(؛

 ن مستوى المخاطر وكذلك مستوىهناك ضعف في نوعية الموجودات وادارة القروض، هذا يعني ا -

 حتملةالموجودات المصنفة مرتفع وغير مسيطر علية بشكل كاف ويمكن ان يعرض البنك الى خسائر م

 اذا تراكمت بدون معالجة؛

  لبنك.لضعف كبير في نوعية الموجودات وادارة القروض مما يشكل تهديد مباشر الى الوضع المالي  -

 الادارة:-3

 مدى البنك يعكس أن فيجب ما، نوع قياسها يصعب ولكن البنوك في أساسي عنصر السليمة الإدارة

 التي تحدد مدى المقاييس بعض هناك ذلك رغم بهما، المنوط بالدور القيام على البنك وإدارة الإدارة مجلس مقدرة

 :3ومنها الإدارة سلامة

 البنك؛ بنشاطات الإدارة ومعرفة ونوعية مستوى -

 المخاطر؛ مع والتعامل التخطيط على ككل والإدارة الإدارة مجلس مقدرة -

 ؛المساهمين وكبار المدرين بين والمعاملات العلاقات -

 الداخلية؛ والرقابة الضبط أنظمة كفاية -

 المعلومات؛ أنظمة وفعالية وتوقيت دقة -

 والتعليمات. بالقوانين الالتزام-
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 :1ويأتي تصنيف الادارة كما يلي

عقيد تدرجة يعني اداء قوي من قبل الادارة ومجلس الادارة وادارة  قوية للمخاطر تتناسب وحجم و -

رة على بدو مقدالادارة ا و المخاطر الكلية للبنك، بناء على ان المخاطر مسيطر عليها، ومجلس الادارة 

 التعامل مع المخاطر بنجاح؛

فة بنك، يعني ان اهناك نقاط ضعف طفييشير الى ادارة مرضية تتناسب وحجم درجة خطورة ال  -

فة ة معرولكنها ليست ذات اثر مادي يمكن ان تهدد البنك. بشكل عام فان المخاطر والمشاكل المهم

 ومراقبة ومسيطر عليها بشكل فعال؛

ن ادارة االى  يشير الى ان اداء ادارة البنك ومجلس ادارته تحتاج الى نوع من التحسين والتطوير او -

 اقل من مرضية:المخاطر 

لبنك. روف اان مقدرة الادارة او مجلس الادارة يمكن ان تكون غير كافية ولا تتناسب وحجم طبيعة وظ

 ان المشاكل والمخاطر المهمة يمكن ان تكون غير معرفة، ومقاسة ومراقبة بشكل كاف؛

تناسب ذي يد اليشير الى ضعف في الادارة ومجلس الادارة او ان ادارة المخاطر غير كافية الى الح -

لب وتتط مع حجم البنك، يعني ان مستوى المخاطر عالية وان المشاكل غير معرفة ومراقبة بشكل كاف

ارة او الاد اجراء فوري من قبل مجلس الادارة للحفاظ على متانة البنك، مما يستلزم تغيير او تقوية

 ون ضروري؛كمجلس الادارة يمكن ان ي

دارة او ن الاادارة او مجلس اداء الادارة او ادارة المخاطر، حيث يشير الى ضعف كبير في اداء الا -

ني ان ة، يعمجلس الادارة لم يبدو أي رغبة او مقدرة على تصحيح الاوضاع او تطبيق ادارة مخاطر جيد

قوية تر او المخاطر غير معرفة وغير مراقبة بشكل كاف مما يهدد استمرارية البنك، مما يستدعي تغيي

 جلس الادارة  ضروري.الادارة او م

 الربحية: -4

 أيضا عن المخاطرة، ويعرف الناشئة العائد في الزيادة أنه على والتكاليف الإيرادات بين الفرق بأنه الربح يعرف 

 على الإنتاجية العملية في تشترك التي الإنتاج عوائد عناصر دفع بعد للمؤسسة المتبقي المبلغ أنه على الربح

 .2الإهتلاك وأقساط كالضرائب الأخرى إلى الالتزامات بالإضافة والريع، الفائدة و كالأجور تعاقدي أساس

 رأسالمال، حيث ان المؤسسات وزيادة المصرف نمو في مساهمتها ومدى الربحية يقيس هذا المؤشر مستوى

 تعكس :ربما  مثلا العادية غير العالية الربحية الإعسار،لأن لمخاطر تتعرض أن يمكن المربحة غير المصرفية

 .3البنك يتبناها مفرطة مخاطرة

 اهي النسب استعمال هذه أهم ولعل والمؤشرات، النسب مجموع خلال من للبنوك المالية الكفاءة تقييم يتم حيث

 يحدد أن يمكن الخاصة، حيث الأموال على العائد ومعدل الأصول مجموع على العائد معدل من المردودية نسب

 .النتائج هذه دقة نوعية و وكذلك وتطوراتها النتائج قيمة مستوى في يتمثلان أساسيين هدفين الربحية معيار

 :4التالية الأبعاد بدلالة البنك نتائج تقييم يمكن وبالتالي

 الموزعة؛ غير الأرباح توليد في القدرة -

 النتائج؛ في الاستقرار مستوى -

 النشاطات؛ تكاليف مستوى -

 المؤسسة؛ في الإعلام ونظام التقديرية الموازنة نظام فعالية مستوى -

 .والفوائد الصرف نشاطات إدارة مستوى -

 :5ويأتي تصنيف الربحية

 يعني ان الايرادات قوية اكثر من كافية لدعم العمليات والاحتفاظ براس مال كاف؛ -
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المال  ن راسيعني ان الايرادات مرضية وان الايرادات كافية لدعم العمليات وللاحتفاظ بمستوى كاف م -

تؤثر  التي والمخصصات بعد ان يتم الاخذ بعين الاعتبار نوعية الموجودات، والنمو والعوامل الاخرى

 على كمية ونوعية واتجاه الايرادات؛

 ات؛تشير الى ضرورة تحسين الايرادات، ويمكن ان تكون الايرادات لا تدعم بشكل كامل العملي -

ات، لمخصصوللإبقاء على مستوى كاف من راس المال وا يعني ان الايرادات غير كافية لدعم العمليات -

ن جعة عيعني ان ايرادات البنك متقلبة وتعاني من صغر حجم الهامش، او من الممكن ان تكون مترا

 الفترة السابقة؛

 البنك.  ستقبلكبير ويعاني من خسائر يمكن ان تشكل تهديدات على م ليعني ان الايرادات غير كافية بشك -

 السيولة : -5

 الأصول عرض بين تباينا هناك وأن والربحية، السيولة بين مفاضلة هناك أن حقيقة من السيولة إدارة تنشأ

 على السيطرة يمكن الودائع، من مصادر أمواله على السيطرة البنك يستطيع لا ما وبين عليها، والطلب السائلة

 .1الموارد توظيف عند السيولةلموقف  تعطى أولوية هناك فإن ذلك وعلى الأموال، هذه استخدامات

 متابعة أهمية تأتي هنا ومن الإدارة للسيولة سوء بسبب للبنوك المالي الإعسار يحدث الحالات من كثير في

 النظر يجب جانب الخصوم ففي والخصوم الأصول جانب عام بشكل تشمل السيولة مؤشرات .السيولة مؤشرات

 أن السيولة لمؤشرات يجب كما المركزي، البنك من والتمويل البنوك بين فيما كالإقراض السيولة مصادر إلى

 مستوى على أو المالي القطاع مجمل في والخصوم الأصول بين الاستحقاق مجال في التطابق تأخذ عدم

  :2التالية إلى بعض المؤشرات النظر يمكن الجوانب هذه الكبير، ولتغطية الحجم ذات المالية المؤسسات

 التجارية؛ للبنوك المركزي البنك من المقدمة التسهيلات -

 القروض؛ إلى الودائع نسبة -

 والخصوم؛ الأصول إستحقاق هيكل -

 الثانوية. السوق سيولة -

 :3تصنف السيولة كما يلي

ة ط جيديعني ان السيولة وادارتها قوية وان البنك لديه مصادر مؤكدة للحصول على الاموال بشرو -

 المستقبلية؛لمقابلة الالتزامات الحالية و

ولة يعني مستوى مرضي من السيولة وكذلك ادارتها، وان لدى البنك مصادر تمويلية وبشروط مقب -

 لمقابلة الاحتياجات الحالية والمستقبلية) يمكن ان يكون في ادارة السيولة ضعف بسيط(؛

لى عدرة لقيعني ان مستوى السيولة وادارتها بحاجة الى تحسين وان البنك يمكن ان يعاني من عدم ا -

 الحصول على الامور بشروط جيدة لمقابلة احتياجاته؛

موال لى الاعيعني ان مستوى السيولة وادارتها غير كافية،  وكذلك يكون البنك غير قادر على الحصول  -

 بشروط ميسرة؛

 ستقبلميعني ان مستوى السيولة وادارتها غير كافية وبشكل حرج والتي يمكن ان تشكل تهديد على  -

 يعني ان البنك بحاجة الى مصادر الدعم التمويلية الخارجية لمقابلة التزاماته. البنك،

 Sensitivity to Market Risk Indicatorsالسوق مخاطر حساسية درجة مؤشرات -6

 عدد على هذه المحافظ تحتوي إن إذ المصرفية، للمؤسسات بالنسبة الاستثمارية بالمحافظ المؤشرات هذه وتتعلق

 وهذه المالية والمشتقات المؤسسات والأجنبية وسندات الحكومية والسندات الأسهم من المالية الأدوات من كبير

 الفائدة أسعار مخاطر الصرف، أسعار مخاطر الأسهم، مخاطر أسعار مثل مختلفة لمخاطر تخضع الأدوات

 . 4مختلفة مقاييس له وكل منها السلع أسعار ومخاطر

 :5على العوامل التاليةحيث أن تقييم مخاطر السوق 
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سعر  الصرف، وسعر الفائدة سعر في المعاكسة للتغيرات المال ورأس البنك إيرادات حساسية درجة -

 البضائع، واسعار الاسهم؛

 للمتاجرة؛ بها المحتفظة غير الأدوات في البنك نشاطات تعقيد درجة -

 الأجنبية؛ البنك عمليات مخاطر عن الناجمة السوق مخاطر تعقيد ودرجة طبيعة -

عقيد تالسوق قياسا مع حجم البنك ودرجة  مخاطر تعريف، مراقبة وضبط وقياس على الإدارة مقدرة -

 نشاطاته.

 :1تصنيف الحساسية لمخاطر السوق

ا، فة جديعني ان مخاطر لسوق مسيطر عليها وان احتمالية تأثيرها على راس المال والايرادات ضعي -

 مقارنة مع حجم ودرجة تعقيدات البنك؛وان ادارة المخاطر لدى البنك قوية 

خاطر يعني ان الحساسية لمخاطر السوق مسيطر عليها وهناك احتمال ضعيف ان تؤثر هذه الم -

رجة على مستوى الايرادات وراس المال ، وان ادارة المخاطر بجاجة الى تطوير في ضوء حجم ود

ر ال غيستوى الايرادات وراس المتعقيدات مخاطر السوق المأخوذة من قبل البنك) يمكن ان يكون م

 كاف لدعم مخاطر السوق المأخوذة من قبل البنك(؛

وق ر السيعني ان ضبط مخاطر السوق  يحتاج الى التحسين او ان هناك احتمالية ان تؤثر مخاط -

ة ودرج على مستوى الايرادات وراس المال، يعني ان ادارة المخاطر بحاجة الى تطوير في ضوء حجم

ير مال غطر السوق المأخوذة من قبل البنك ) يمكن ان يكون مستوى الايرادات وراس التعقيدات مخا

 كاف لدعم مخاطر السوق المأخوذة من البنك(؛

س ك ورايعني ان ضبط مخاطر السوق غير مقبول وهناك احتمال ل كبير ان تتأثر ايرادات البن -

 وء حجمضادارة المخاطر غير كاف في المال بالتغيرات المعاكسة لمخاطر السوق،  يعني ان  مستوى 

 لدعم البنك ومستوى حجم المخاطر لدى البنك )ان مستوى الايرادات وراس المال تكون غير كافية

 مخاطر السوق من قبل البنك(؛

 هديداتان ضبط مخاطر السوق غير مقبول او ان مستوى مخاطر السوق المأخوذة من قبل البنك تشكل  -

 ادارة المخاطر تكون ضعيفة بشكل كبير في ضوء حجم البنك . لمستقبل البنك، يعني ان 

 المطلب الثالث:  تصنيفات البنوك

 : 2البنوك الى خمسة مستويات على النحو التالي تصنيف درجات تتراوح

 مضمون التصنيفات درجة التصنيف التصنيفات

التصنيف 

"1" 

قوي 

"Strong" 

 نقاط وأي المجالات، كافة في سليمة مالية مؤسسة البنك يعد -

 بطريقة معالجتها ثانوية ويمكن طبيعة ذات تكون لديه ضعف

يدعو  ولا السوق تقلبات تحمل له بصفة عامة يمكن و روتينية

 للقلق؛ هذا البنك وضع

 

التصنيف 

"2" 

 "مرضي

Satisfactory

" 

 ابلةق بسيطة ضعف نقاط توجد ولكن أساسا سليمة مالية مؤسسة البنك يعد

 السوق تقلبات تحمل له ويمكن الظروف العادية، ظل في للتصويب

 عادية؛ رقابة إلى ويحتاج

التصنيف 

"3" 

 ،المخاطر من المزيد إلى البنك تعرض قد أكثر ضعف نقاط عدة تتوافر "Fair"معقول

 بةرقا البنك مما يتطلب من تقلبات السوق، تحمل على قدرته وتقلل من

 عادية؛ من أكثر

التصنيف 

"4" 

هامشي

"Marginal" 

 غير وهو والإدارية المالية النواحي في خطير ضعف من البنك يعاني

 لتصويب فورية إجراءات إلى يحتاج السوق و تقلبات تحمل على قادر

 لصيقة؛ رقابة مما يتطلب أوضاعه،

التصنيف 

"5" 

 غير مرضي

"Unsatisfac

 مساعدة إلى ويحتاج (4)رقم التصنيف في البنوك من أسوأ البنك حالة

 رقابة يتطلب مما أخرى، أي مصادر من أو المساهمين من عاجلة
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درجة لكل من  يستند على تقدير  (CAMELS)نلاحظ من الجدول اعلاه ان نظام ترتيب البنوك  وقفا لنظام      

  ت تنازليالدرجاراس المال وجودة الاصول والادارة والربحية والسيولة والحساسية لمخاطر السوق وتتدرج هذه ا

نشاط، طبيعة الة المثيلة من حيث الحجم و"، وذلك مع مراعاة الوضع النسبي للبنك بين المجموع5" الى "1من "

 م الستة.لتقييحيث يتم الوصول الى التقييم النهائي للبنك من خلال المتوسط الحسابي لدرجات عناصر عناصر ا

 :(CAMELS)بمؤشرات الانذار المبكر صرفيةعلاقة الازمة المالمحور الثالث:  

اقبة ادائه، والكشف المبكر على اية مشاكل او صعوبات قد يهدف هذا النظام الى تقييم  وضع الجهاز البنكي، ومر

يتعرض لها، وهذا  لتمكين السلطات المعنية من اتخاذ الاجراءات الوقائية الملائمة في الوقت المناسب، ويسعى 

 هذا النظام لمعرفة ما اذا كانت احتمالات حدوث الازمة قد يصاحبها استجابة من قبل المؤشرات الرئيسية، ام لا،

ففي حال ظهور استجابة من احد المؤشرات الرئيسية تكون مكلفة وتتطلب من السلطات المعنية اتخاذ الاجراءات 

 :1منها على سبيل المثال

 جمع معطيات دقيقة عن اوضاع البنوك في الجهاز البنكي؛ -

 اجراء اتصالات مع مدراء البنوك؛ -

 جمع معلومات عن اوضاع العملاء الرئيسين في السوق؛ -

 دة جدولة اوضاع البنوك المالية؛اعا -

 اتخاذ اجراءات رقابية احترازية. -

 ونمو ،للأرباح بالنسبة قوي أداءه أن على يعطي مؤشرات و أساسية، بصورة سليم المصرف أن ممايعني

 بها المتعلقة رالمخاط تحليل و المصرفية الأعمال مسارات متابعة في خبرة الإدارة أن كما جيدة، بصورة أصوله

حجم  أن ماك الأرباح، توزيع معقولية بالإضافةإلى جيدة، لها اللازم المال لرأس مستويات مناسبة تحديد و

 .كافية ومخصصاتها منخفض المتعثرة الأصول

 في مستوى الصناعة مع ومقارنته المصرف لأداء شامل تحليل إجراء على (CAMELS)نظام  يعمل كما 

 التي السلبية العناصر على خلال التركيز من للإدارة محكمة وخطط سياسة رسم في يساهم مما المصرفية، البيئة

 .2خاصة عناية إلى تحتاج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة:

باعتبار أن ركيزة الاقتصاد الاضطرابات المالية تشكل تهديدا لمختلف اقتصاديات الدول  نرى في الاخير، أن     

التي شهدتها مختلف المالية  اتالآثار الكبيرة للأزم كشفت صرفي والمالي، حيثدولة هو النظام الم في أي

دولية. المالية المؤسسات البنوك والفي انهيار  ساساأ ، تمثلعن هشاشة الأنظمة الاقتصادية والمالية الاقتصاديات
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عدواها بسرعة فائقة  تنتقلعن الترابط والحساسية بين مكونات الاقتصاد العالمي، حيث  الازمات تبينكما 

 محدودية ميكانيزمات اقتصاد السوق لوحدها في التصدي للأزمات. مبرزةزة الحدود والقيود. متجاو

ومما لا شك فيه أن النظام البنكي يلعب دورا أساسيا ضمن النظام المالي ككل، ومن ثم في الاقتصاد الوطني لأي 

هذا النظام في بلد ما لم يعد دولة. وتبرز أهميته في أنه يساهم في تمويل الاقتصاد، وأن أي اضطراب يواجه 

مقصورا في الحدود القطرية لهذا البلد، بل أصبح يمتد إلى أسواق وبلدان أخرى. وفي مقابل ذلك اظهرت 

الأزمات المالية المتتالية أن النظام البنكي يمكن أن يكون كذلك سببا رئيسيا في انهيار الاقتصاد وإفلاس الدولة 

 هذا من جهة.

 الوضعية تحليل علىالبنوك ان تعتمدها لتساعدها ى يجب عل احد المؤشرات التي  (CAMELS)نظام وباعتبار

للازمة، في ا الوقائية اتخاذ مجموعة من الإجراءات من تمكنه معينة تصنيف درجة إعطائه أجل من للبنك المالية

 حال حدوث ازمة مصرفية.

 استخلصنا النتائج التالية: هذه،ومن خلال دراستنا 

الاستثناء هو الأزمات، لكن الواقع العملي  تصاد هو التوازن والاستقرار، وأناق الأساس النظري في أي إن -

 ، حيث أصبحت القاعدة هي الأزمات والمشاكل الاقتصادية؛أظهر العكس

هناك مجموعة من العوامل التي تؤدي إلى حدوث الأزمات، منها ما يتعلق بالجانب الاقتصادي كتغيرات  -

في سعر الصرف أو عجز في ميزان المدفوعات وزيادة المديونية الخارجية، ومنها ما هو ناتج عن عدم 

والمشاكل الاقتصادية  الاستقرار السياسي بالإضافة إلى عوامل اجتماعية كالبطالة، حيث أصبحت الأزمات

 رغم أن الأساس هو التوازن والاستقرار.  هذا العصرشائعة الحدوث في 

 الفعالة؛ المصرفية الرقابة مراحل من مرحلة تقييم الأداء عملية تعتبر

 أجل من للبنك المالية الوضعية تحليل على يعمل حيث المبكر بالأزمات، للإنذار نظام(CAMELS)  يعتبر  

 ؛اللازمة الوقائية تحديد الإجراءات من تمكنه معينة تصنيف درجة إعطائه

 البنوك، في الضعف ونقاط القوة نقاط معرفةالمبكر بالأزمات  للإنذار(CAMELS) تؤدي مؤشرات نظام 

 .فعاليته وتدعيم المصرفي العمل زيادة كفاءة في يساهم الذي الأمر

 

 

 

 

 


